
    الإحكـام لابن حزم

  وإنما هو ما ترضوا به فلما كان اسم الجزية يقع على الدينار وجب قبوله ممن لا يقدر على

أكثر منه ولزم المصالحين ما صالحوا عنه وهو أكثر من الدينار ووجب أن يفرض على من يطيق

أكثر من دينار من أهل العنوة ما أطاق ما لا يجحف به .

 وأما نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب فإنه لا مدخل للعقل فيه وإنما يؤخذ من نص آخر أو

إجماع فقط كما قلنا في قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا لا تحلوا شعآئر الله ولا لشهر لحرام

ولا لهدي ولا لقلائد ولا آمين لبيت لحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن لمسجد لحرام أن تعتدوا وتعاونوا على لبر ولتقوى ولا

تعاونوا على لإثم ولعدوان وتقوا الله إن الله شديد آلعقاب } أنه إباحة لما ذكرنا في ذلك

للإجماع على ذلك وقلنا في الوتر إنه ندب لقول االله تعالى له ليلة أسري به هن خمس وهن

خمسون لا يبدل القول لدي ولأنه عليه السلام كان ينتقل على البعير فإذا أراد الفريضة نزل

وكان يوتر على البعير .

 وأما النهي عن القران بين التمرتين في الأكل والإشهاد على التبايع وكتاب الديون

والانتشار بعد الصلاة للنوم والأكل وطلب الرزق والأكل من الهدي والإطعام منه ومن الأضحية

والمكاتبة لمن طلبها ممن فيه خير من الرقيق وإيتاؤهم من مالنا ففرائض كلها لأنه لا نص في

إخراجها عن الوجوب ولا إجماع وأما أمره تعالى لأهل النار بالدخول فيها وأن يخسؤوا

وبصليها فأمر اضطرار لا محيد لهم عنه وأما أمره تعالى لأهل الجنة بالأكل وبالشرب وقبول

النعيم فأمر إيجاب لا بد لهم من قبوله مختارين مغتبطين كما تفعل الملائكة فيما يؤمرون به

وباالله تعالى التوفيق .

 فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه أم لا .

 يحل على عمومه قال علي وأما النص الذي يصح البرهان على أنه ليس على عمومه فقد قال قوم

الباقي على عمومه وقال بعضهم وهو عيسى بن أبان الحنفي قاضي البصرة لا نأخذ منه إلا ما

اتفق عليه .

   قال علي والصحيح من ذلك أنه كان من النصوص التي لو تركنا وظاهرها لم يفهم منه

المراد فإننا لا نأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو إجماع وذلك مثل أقيموا الصلاة وآتوا

الزكاة وأيضا فإن االله تعالى نص لنا على الصلاة والزكاة بالألف واللام
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